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  )٢٠١٣ (٢١١٢القرار     
  ٢٠١٣يوليه / تموز٣٠ المعقودة في ٧٠١٢الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  ،إن مجلس الأمن  
 ١٩٤٢ و )٢٠١٠ (١٩٣٣لقــــرارات  إلى قراراتــــه الــــسابقة، ولا ســــيما اإذ يــــشير  

 )٢٠١١ (١٩٦٨ و    )٢٠١١ (١٩٦٧ و    )٢٠١٠ (١٩٦٢ و     )٢٠١٠ (١٩٥١  و  )٢٠١٠(
 ٢٠٠٠  و )٢٠١١ (١٩٩٢ و    )٢٠١١ (١٩٨١ و    )٢٠١١ (١٩٨٠ و    )٢٠١١ (١٩٧٥ و
ــة في    )٢٠١٣ (٢١٠١ و )٢٠١١ (٢٠٦٢ و )٢٠١١(  وإلى بيانــــات رئيــــسه بــــشأن الحالــ

 )٢٠١٣ (٢١٠٠ بشأن الحالـة في ليبريـا والقـرار          )٢٠١٢ (٢٠٦٦ديفوار، وإلى القرار     كوت
  بشأن الحالة في مالي، 

 التزامه القـوي بـسيادة كـوت ديفـوار واسـتقلالها وسـلامتها الإقليميـة                وإذ يعيد تأكيد    
   والتعاون الإقليمي، ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل

ــا    ــؤرخ    وإذ يحــيط علم ــام الم ــهائي للأمــين الع ــالتقرير الن ــران٢٦ ب ــه / حزي  ٢٠١٣يوني
)S/2013/377 ( ٢٠١٣مارس / آذار٢٨والتقرير الخاص للأمين العام المؤرخ) S/2013/197( ،  

 بالتقـــدم العـــام المحـــرز صـــوب اســـتعادة الأمـــن والـــسلام والاســـتقرار في وإذ يرحـــب  
ديفــوار، وإذ يــثني علــى الجهــود المتواصــلة الــتي يبــذلها الــرئيس الحــسن واتــارا مــن أجــل    كــوت

 استقرار الحالة الأمنية والتعجيل بالانتعاش الاقتصادي في كوت ديفوار وتعزيز التعـاون الـدولي              
والإقليمي، ولا سيما تعزيز التعاون مع حكومتي غانا وليبريـا، وإذ يـدعو كافـة الجهـات المعنيـة                
الوطنية إلى العمل معا من أجل ترسيخ التقدم المحرز حتى الآن ومعالجـة الأسـباب الكامنـة وراء                  

  التوتر والنـزاع، 

 
  

  .٢٠١٣أغسطس / آب٢٦أعيد إصدارها لأسباب فنية في   * 
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 وإن  ٢٠١٣ل  أبري ـ/ نيـسان  ٢١ بنجاح  الانتخابات الإقليميـة والبلديـة في          وإذ يرحب   
كان يأسف للقرار الذي اتخـذه الحـزب الحـاكم الـسابق وأحـزاب المعارضـة الـسياسية الأخـرى                   
بمقاطعتها، وإذ يشدد على أن هذه العملية أثبتت زيـادة قـدرة الـسلطات الوطنيـة، بمـا في ذلـك                     

  قوات الأمن، على تحمل المسؤولية عن تنظيم وحماية عملية التصويت،
 الأشــخاص الــذين شــرّدتهم أزمــة مــا بعــد الانتخابــات إلى    بعــودة معظــموإذ يرحــب  

أماكنهم الأصلية في كوت ديفوار، وبالدعوة التي وجّههـا الـرئيس الحـسن واتـارا إلى اللاجـئين                  
للعــودة إلى البلــد، وإذ يؤكــد أن عــودة اللاجــئين ينبغــي أن تكــون طوعيــة وأن تــتم في ظــروف 

جميع أعمال التخويـف والتهديـدات والهجمـات        مأمونة تحفظ كرامة الإنسان، وإذ يدين بشدة        
التي ترتكب ضد اللاجـئين والعائـدين والمـشردين داخليـا في كـوت ديفـوار، وإذ يـدين كـذلك                 

 وأدت إلى تـــشريد عـــدد يُقـــدّر  ٢٠١٣مـــارس /الهجمـــات عـــبر الحـــدود الـــتي شُـــنت في آذار 
   إلى ليبريا، ٥٠٠ شخص تشريدا مؤقتا، بمن فيهم ٨ ٠٠٠ بنحو

إلى أن الحكومـة الإيفواريـة تتحمـل المـسؤولية الرئيـسية عـن ضـمان الـسلام                   وإذ يشير   
  والاستقرار وحماية السكان المدنيين في كوت ديفوار،

 التحــسن في الحالـة الأمنيــة في كــوت ديفـوار وإن كــان لا يـزال قلقــا مــن    إذ يلاحـظ و  
  استمرار هشاشتها، ولا سيما على طول الحدود مع ليبريا،

 إزاء التحـديات الرئيـسية غـير المحـسومة في مجـال نــزع      اب عـن قلقـه  وإذ يكـرر الإعـر    
الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج وإصــلاح القطــاع الأمــني، بالإضــافة إلى اســتمرار تــداول   
الأســلحة الــذي مــا زال يــشكّل خطــرا يهــدد الأمــن والاســتقرار في البلــد، ولا ســيما في غــرب 

  كوت ديفوار،
ة لأن تعجــل الحكومــة بتــدريب وتجهيــز قواتهــا الأمنيــة،  علــى الحاجــة الملحــوإذ يـشدد   

وبخاصــة الــشرطة والــدرك، وتزويــدها بالأســلحة والــذخائر العاديــة اللازمــة للقيــام بأعمــال         
  الشرطة، 
 مــن اســتمرار ورود أنبــاء، بمــا في ذلــك تلــك الــواردة في تقريــر  وإذ يعــرب عــن قلقــه  

، عن الإساءات المرتكبة في مجـال       )S/2013/377 (٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٦الأمين العام المؤرخ    
حقــوق الإنــسان وانتــهاكات الــدولي الإنــساني، بمــا في ذلــك مــا يرتكــب منــها في حــق النــساء   
والأطفال، فضلا عن التقارير الواردة عن ازدياد حوادث العنف الجنسي لا سيما التي يرتكبـها                

ــة التحقيــق في هــذه الانتــهاكات والإســاءات المزعــوم    رجــال مــ سلحون، وإذ يــشدد علــى أهمي
ارتكابها من قبل جميع الأطراف، بغض النظر عن مركزها أو انتمائها السياسي، ويـشمل ذلـك               
الانتهاكات التي وقعت أثناء الأزمة التي أعقبـت الانتخابـات، وإذ يجـدد التأكيـد علـى وجـوب               
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ــسؤولين عــن تل ــ  ــساءلة الم ــصرف النظــر عــن      م ــة ب ــديمهم إلى العدال ــة تق ــهاكات وكفال ك الانت
انتماءاتهم السياسية، مع احتـرام حقـوق الأشـخاص المحتجـزين، وإذ يعتـرف بالتزامـات الـرئيس                  
الحسن واتارا في هذا الصدد، يحثّ الحكومة على زيادة وتـسريع جهودهـا الراميـة إلى مكافحـة        

  الإفلات من العقاب، 
ــد    ــة       اوإذ يكــرر تأكي ــسلام، وأهمي ــاء ال ـــزاعات وبن ــرأة في حــل الن ــوي للم ــدور الحي ل

مشاركتها على قدم المـساواة مـع الرجـل وإشـراكها في جميـع الجهـود الراميـة إلى صـون الـسلم                  
والأمن وتعزيزهما، ودورهـا الرئيـسي في إعـادة الـتلاحم بـين فئـات المجتمعـات الـتي هـي بـصدد                    

أكيد أهميـة تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة لكـوت ديفـوار               التعافي من آثار النـزاع، وكذلك يعيد ت      
  ، ٢٠٠٨ التي اعتُمدت في عام )٢٠٠٠ (١٣٢٥المتعلقة بتنفيذ القرار 

 بـالإذن الـصادر عـن دائــرة الإجـراءات التمهيديـة ، بنـاء علـى إعــلان        وإذ يحـيط علمـا    
ــة، أن يقــوم المــدعي العــام للمحكمــة     كــوت ديفــوار قبــول ا  ــة الدولي ختــصاص المحكمــة الجنائي

ــمن      ــة ضـ ــرائم الواقعـ ــق في الجـ ــتح تحقيـ ــة بفـ ــة الدوليـ ــة في   الجنائيـ ــة المرتكبـ ــصاص المحكمـ  اختـ
، بما في ذلك جرائم الحـرب والجـرائم ضـد           ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨ديفوار منذ    كوت

هيديــة لاحقــا توســيع نطــاق تحقيقــات المــدعي العــام   الإنــسانية، وبقــرار دائــرة الإجــراءات التم 
  ،٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١٩ليشمل الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار منذ 

 بتصديق كوت ديفوار علـى نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة       وإذ يحيط علما    
  ،٢٠١٣فبراير / شباط١٥الدولية في 

كرية وأفـراد شـرطة والجهـات المانحـة         على إسهام البلدان المساهمة بقوات عس     وإذ يثني     
في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفـوار، وإذ يؤكـد علـى أهميـة تـوفير ضـباط شـرطة مـؤهلين              
بالمهارات الاختصاصية واللغوية الملائمة، وإذ يثني على الجهود التي تبذلها العملية بقيـادة الممثـل    

والاســـتقرار في كـــوت ديفـــوار، الخـــاص للأمـــين العـــام لمواصـــلة الإســـهام في صـــون الـــسلام   
يلاحــظ مــع الارتيــاح اســتمرار وزيــادة التعــاون بــين بعثــة الأمــم المتحــدة في ليبريــا وعمليــة   وإذ

الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار، وكــذلك بــين حكــومتي كــوت ديفــوار وليبريــا وغيرهمــا مــن 
ــة في الم     ــشطة الأمني ــسيق الأن ــة، في مجــال تن ــة دون الإقليمي ــدان في المنطق ــة في  البل ــاطق الحدودي ن

  المنطقة دون الإقليمية،
 للعمـل الـذي قـام بـه الـسيد ألـبرت جـيرارد كوينـدرز بـصفته                   وإذ يعرب عن تقـديره      

الممثــل الخــاص للأمــين العــام لكــوت ديفــوار ورئــيس عمليــة الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار،  
  يرحب بتعيين خلفه، السيدة عايشاتو منداودو سليمان،  وإذ
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لى الاتحاد الأفريقـي والجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا لمـا يبذلانـه                  عوإذ يثني     
من جهود من أجل توطيد السلام والاستقرار في كوت ديفـوار، وإذ يـشجعهما علـى مواصـلة                  
دعم الـسلطات في التـصدي للتحـديات الرئيـسية، وخـصوصا الأسـباب الكامنـة وراء النــزاع،                   

ــة الح   ــة في المنطق ــسلحة وحركــة     والتحــديات الأمني ــك تحركــات العناصــر الم ــا في ذل ــة، بم دودي
  الأسلحة، وتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية،

 أن الحالــة في كــوت ديفــوار لا تــزال تــشكل خطــرا يهــدد الــسلام والأمــن    وإذ يقــرر  
  الدوليين في المنطقة، 

   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
/ حزيـران  ٣٠لاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار حـتى           أن يمدد و   يقرر  - ١  

  ؛٢٠١٤يونيه 
/ حزيـران  ٣٠ أن تتم إعادة تشكيل الأفـراد النظـاميين في العمليـة بحلـول        يقرر  - ٢  

 مـن الأفـراد العـسكريين، بمـن         ٧ ١٣٧ بحيث تتكون العمليـة مـن عـدد يـصل إلى             ٢٠١٤يونيه  
   مراقبا عسكريا؛١٩٢ من القوات وضباط الأركان و ٦ ٩٤٥فيهم 

 عزمــه علــى أن ينظــر في زيــادة خفــض قــوام عمليــة الأمــم المتحــدة في    يؤكــد  - ٣  
، اسـتنادا إلى    ٢٠١٥يونيـه   / حزيران ٣٠ فردا عسكريا بحلول     ٥ ٤٣٧ديفوار ليصل إلى     كوت

تطــور الأوضــاع الأمنيــة في الميــدان وتحــسن قــدرة حكومــة كــوت ديفــوار علــى القيــام تــدريجيا  
  لأمني الذي تضطلع به العملية؛بتولي الدور ا

 أن يظــل القــوام المــأذون لعنــصر الــشرطة مــن عمليــة الأمــم المتحــدة في    يقــرر  - ٤  
 فردا، ويقرر كذلك أن يتم الإبقاء علـى العـدد المـأذون سـابقا               ١ ٥٥٥كوت ديفوار محددا في     

   ضباط؛ ٨من ضباط الجمارك وهو 
ي بحيــث تركــز المــوارد في   أن تعيــد العمليــة تــشكيل وجودهــا العــسكر يقــرر  - ٥  

المناطق الشديدة الخطورة من أجل التنفيـذ الفعـال لولايتـها المتمثلـة في مـساعدة الحكومـة علـى                    
حمايــة المــدنيين وتحقيــق اســتقرار الحالــة الأمنيــة في البلــد، بمــا في ذلــك مــن خــلال زيــادة المــوارد 

مـــاكن الأخـــرى غـــرب كـــوت ديفـــوار والمنـــاطق الحـــساسة الأخـــرى، مـــع تقليلـــها في الأ   في
  أمكن؛ حيثما

  :  أن تشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار ما يلييقرر  ‐ ٦  
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  حماية المدنيين  )أ(  
القيــام، دون مــساس بالمــسؤولية الرئيــسية الــتي تقــع علــى عــاتق الــسلطات الإيفواريــة،    -  

ــة بهــم، في حــدود ق ــ     ــسكان المــدنيين مــن أخطــار العنــف المــادي المحدق ــة ال دراتها بحماي
  ومناطق انتشارها، 

  تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لحماية المدنيين بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري،   -  
العمل علـى نحـو وثيـق مـع الوكـالات الإنـسانية، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بمنـاطق التـوتر                         -  

ــدد ا        ــتي ته ــة ال ــار المحتمل ــد الأخط ــات وتحدي ــع المعلوم ــشردين، لجم ــودة الم ــسكان وع ل
  المدنيين، وعرضها على السلطات الإيفوارية، حسب الاقتضاء، 

  
  التصدي لما تبقى من تهديدات أمنية وتحديات تتصل بالحدود  )ب(  

القيــام، في حــدود ســلطاتها وقــدراتها ومنــاطق انتــشارها الحاليــة، بتقــديم الــدعم إلى           -  
   في البلد،السلطات الوطنية فيما يتعلق بتحقيق استقرار الحالة الأمنية

رصـــد وردع أنـــشطة الميليـــشيات والمرتزقـــة وغيرهـــم مـــن الجماعـــات المـــسلحة غـــير     -  
المشروعة ودعم الحكومة في معالجة التحديات الأمنيـة الحدوديـة وفقـا لولايتـها الحاليـة                
المتمثلة في حماية المدنيين، بما في ذلك الأمن عبر الحدود وغـير ذلـك مـن التحـديات في                   

ة، ولا سيما مع ليبريا، وفي هذا الصدد، التنسيق بشكل وثيق مـع بعثـة       المناطق الحدودي 
الأمم المتحدة في ليبريـا، مـن أجـل زيـادة التعـاون بـين البعثـتين، علـى سـبيل المثـال مـن              
خلال تـسيير دوريـات منـسقة والتخطـيط لحـالات الطـوارئ عنـد الاقتـضاء وفي إطـار                    

  ولايتها القائمة وقدراتها المتوافرة، 
مة اتصالات مع القوات الجمهورية لكوت ديفـوار مـن أجـل تـشجيع الثقـة المتبادلـة            إقا  -  

  فيما بين جميع العناصر المكونة لهذه القوات،
ــن لأعــضاء الحكومــة           -   دعــم الــسلطات الإيفواريــة، حــسب الاقتــضاء، في تــوفير الأم

، ٢٠١٣ديـسمبر   / كانون الأول  ٣١والأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية، حتى تاريخ       
  وهو التاريخ الذي ستُنقل فيه هذه المهمة برمتها إلى قوات الأمن الإيفوراية،

  
  برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وجمع الأسلحة  )ج(  

ــائيين الآخــرين، في       -   ــدوليين والثن ــشركاء ال ــق مــع ال ــسيق الوثي مــساعدة الحكومــة، بالتن
ة الوطنيــة الجديــدة لــترع ســلاح المقــاتلين القيــام، دون مزيــد مــن التــأخير، بتنفيــذ الخطــ

الــسابقين وتــسريحهم وإعــادة إدمــاجهم وتفكيــك الميليــشيات وجماعــات الــدفاع عــن    
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ــة للأشــخاص المــراد نــزع          ــوق واحتياجــات الفئــات المختلف ــنفس، مــع مراعــاة حق ال
  سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بمن فيهم الأطفال والنساء،

لــسابقين وفــرزهم والمــساعدة في تقيــيم مــدى موثوقيــة قــوائم   دعــم تــسجيل المقــاتلين ا  -  
  المقاتلين السابقين والتحقق منها، 

دعم نزع سـلاح العناصـر المـسلحة الأجنبيـة وإعادتهـا إلى أوطانهـا، حـسب الاقتـضاء،                      -  
  بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في المنطقة،

ساعدة إلى السلطات الوطنيـة، بمـا في ذلـك المفوضـية الوطنيـة لمكافحـة انتـشار                 تقديم الم   -  
جمــع  الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة والاتجــار بهــا علــى نحــو غــير مــشروع، في  

الأســـــلحة وتـــــسجيلها وتأمينـــــها والـــــتخلص منـــــها وفي إزالـــــة مخلفـــــات الحـــــرب  
  ، )٢٠١٣ (٢١٠١المتفجرات، حسب الاقتضاء، وفقا للقرار  من

التنــــسيق مــــع الحكومــــة في كفالــــة عــــدم نــــشر الأســــلحة الــــتي جمعــــت أو إعــــادة     -  
خارج نطـاق اسـتراتيجية أمنيـة وطنيـة شـاملة، علـى النحـو المـشار إليـه في                     استخدامها

  أدناه، ) و(النقطة 
  

  لاحهاإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية وإص  )د(  
مــساعدة الحكومــة علــى القيــام، دون إبطــاء وبالتنــسيق الوثيــق مــع الــشركاء الــدوليين    -  

  الآخرين، بتنفيذ استراتيجيتها الأمنية الوطنية الشاملة، 
دعم الحكومة في القيـام، علـى نحـو فعـال وشـفاف ومتـسق، بتنـسيق المـساعدة، بمـا في                        -  

يات فيما بين الـشركاء الـدوليين في      ذلك التشجيع على تقسيم واضح للمهام والمسؤول      
  عملية إصلاح قطاع الأمن، 

إســداء المــشورة للحكومــة، حــسب الاقتــضاء، بــشأن إصــلاح القطــاع الأمــني وتنظــيم    -  
الجــيش الــوطني الــذي سيــشكل مــستقبلا، والقيــام في حــدود المــوارد المتاحــة لهــا حاليــا 

يين الآخـرين بتيـسير تـوفير       وبناء على طلب الحكومة وبتعاون وثيق مع الشركاء الـدول         
التدريب للمؤسـسات الأمنيـة ومؤسـسات إنفـاذ القـانون في مجـالات حقـوق الإنـسان                  
ــة       ــة مــن العنــف الجنــسي والجنــساني ، فــضلا عــن دعــم تنمي ــة الأطفــال والحماي وحماي
القدرات عـن طريـق تقـديم المـساعدة التقنيـة لأفـراد الـشرطة والـدرك ومـوظفي قطـاع                     

شـتراك معهـم في المواقـع وتزويـدهم بـبرامج للتوجيـه، والمـساهمة               العدالة والسجون والا  
يتعلـق بوضـع     في استعادة وجودهم في جميـع أنحـاء كـوت ديفـوار وتقـديم الـدعم فيمـا                 
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ــسات        ــتيعابهم في مؤسـ ــيتم اسـ ــذين سـ ــوظفين الـ ــات المـ ــص ملفـ ــستدامة لفحـ ــة مـ آليـ
  الأمني، القطاع

  
  رصد حظر توريد الأسلحة   )هـ(  

، )٢٠٠٤ (١٥٧٢ مـــن القـــرار ٧تـــدابير المفروضـــة بموجـــب الفقـــرة رصـــــد تنفيـــذ ال  -  
، وذلــك بوســائل )٢٠٠٥ (١٥٨٤بالتعــاون مــع فريــق الخــبراء المنــشأ بموجــب القــرار  

ــع الأســلح   ــيش جمي ــها تفت ــصرف النظــر      من ــدة، ب ــن أعت ــا م ــصل به ــا يت ــذخيرة وم ة وال
موقعها، إذا رأت ضرورة لذلك، ودون إشعار حسب الاقتضاء، تمشيا مـع القـرار               عن

٢٠١٣ (٢١٠١( ،  
ــلحة   -   ــام، حــــسب الاقتــــضاء، بجمــــع الأســ ــا جلبــــت  القيــ ــلة بهــ ــدة ذات صــ  وأي أعتــ

 مــــن القــــرار ٧ة بموجــــب الفقــــرة ديفــــوار في انتــــهاك للتــــدابير المفروضــــ كــــوت إلى
  ، والتخلص من تلك الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بالطريقة المناسبة، )٢٠٠٤( ١٥٧٢

  
  دعم الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان  )و(  

 كـوت ديفـوار، مـع إيـلاء عنايـة خاصـة             المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في        -  
ــساء، وبوجــه خــاص      ــة ضــد الأطفــال والن ــداءات الخطــيرة المرتكب ــهاكات والاعت للانت
العنف الجنسي والجنساني، وذلك بالتنسيق الوثيق مـع الخـبير المـستقل الـذي تم تكليفـه                 

  ، A/HRC/17/26بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 
رصد التجاوزات والانتهاكات المرتكبـة في مجـال حقـوق الإنـسان وانتـهاكات الـدولي               -  

الإنــساني، بمــا في ذلــك الانتــهاكات المرتكبــة ضــد الأطفــال وذلــك طبقــا لأحكــام          
 ٢٠٦٨ و )٢٠١١ (١٩٩٨ و )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و )٢٠٠٥ (١٦١٢القـــــــــــرارات  

منـع  ، والمساعدة على التحقيق فيها، وموافاة المجلس بتقارير عنها، مـن أجـل          )٢٠١٢(
  هذه التجاوزات والانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب، 

توجيـــه انتبـــاه المجلـــس إلى جميـــع الأفـــراد الـــذين يتقـــرر أنهـــم ارتكبـــوا انتـــهاكات            -  
لحقوق الإنسان، والقيام، عند الاقتضاء، بإطلاع اللجنة المنـشأة عمـلا بـالقرار            جسيمة
  ا الصدد، بانتظام على أي تطورات هامة في هذ) ٢٠٠٤( ١٥٧٢

 العنــف الجنــسي والجنــساني،    دعــم الجهــود الــتي تبــذلها الحكومــة في مجــال مكافحــة        -  
ــائل ــتراتيجية مت   بوسـ ــع اسـ ــساهمة في وضـ ــها المـ ــراف   منـ ــتم الإشـ ــات يـ ــددة القطاعـ عـ
وطنيا، وذلك بالتعاون مع هيئات مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنـسي             عليها
  التراع،   حالاتفي
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اية خاصة للنساء المتضررات من النـزاع المسلح، بما في ذلـك مـن خـلال نـشر                 توفير حم   -  
مستشارين لشؤون حماية المرأة، وكفالة توافر الخبرات والتـدريب في المجـال الجنـساني،              

ــوارد المتا   ــدود المـ ــضاء وفي حـ ــسب الاقتـ ــرارات  حـ ــا للقـ ــة، وفقـ  )٢٠٠٩ (١٨٨٨حـ
  ؛)٢٠١٣ (٢١٠٦ و )٢٠١٠ (١٩٦٠ و )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و

  
  دعم المساعدة الإنسانية  )ز(  

ام، حسب الاقتـضاء، بتيـسير وصـول المـساعدة الإنـسانية دون عوائـق، والمـساعدة                 القي  -  
على تعزيز عملية إيصال المـساعدة الإنـسانية للفئـات المستـضعفة والمتـأثرة بـالتراع مـن                  

  سيما من خلال المساهمة في تعزيز الأمن اللازم لهذه العملية،  السكان، لا
للعــودة الطوعيــة والمأمونــة والمــستدامة للاجــئين دعــم الــسلطات الإيفواريــة في الإعــداد   -  

والمشردين داخليا، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المعنيـة، وفي تهيئـة الظـروف الأمنيـة      
  المؤاتية لذلك، 

  
  الإعلام  )ح(  

ــث          -   ــوار في مجــال الب ــم المتحــدة في كــوت ديف ــة الأم ــدرات عملي مواصــلة اســتخدام ق
، )ONUCI FM(اعية العاملـة علـى الموجـات المتوسـطة     الإذاعي، عن طريق محطتها الإذ

تهيئة بيئـة سـلمية، حـتى حلـول موعـد الانتخابـات              والإسهام في الجهد العام الرامي إلى     
  ، ٢٠١٥الرئاسية في عام 

رصد أي أحداث عامة تتعلق بـالتحريض علـى الكراهيـة والتعـصب والعنـف، وإبـلاغ                   -  
ــذين يثبــت أنهــم     ــع الأشــخاص ال ــسياسي،    المجلــس بجمي ــى العنــف ال مــن المحرِّضــين عل

ــرار        ــشأة بموجــب الق ــة المن ــإطلاع اللجن ــضاء، ب ــد الاقت ــام، عن  )٢٠٠٤ (١٥٧٢والقي
  بانتظام على أي تطورات هامة في هذا الصدد،

  
  يع أنحاء البلدإعادة نشر إدارة الدولة وتوسيع نطاق سلطة الدولة في جم  )ط(  

دعــم الــسلطات الإيفواريــة في إدارة الدولــة علــى نحــو فعــال وتعزيــز الإدارة العامــة في     -  
  المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلد، على الصعيدين الوطني والمحلي،

  
  حماية موظفي الأمم المتحدة  )ي(  

لاء المـوظفين وحريـة     حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالـة أمـن هـؤ             -  
  تنقلهم 
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 لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار باستخدام جميع الوسـائل اللازمـة             يأذن  - ٧  
  للاضطلاع بولايتها، في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها؛

 أن تبقــى حمايــة المــدنيين هــي الأولويــة المنوطــة بعمليــة الأمــم المتحــدة في يقــرر  - ٨  
أعـلاه، ويقـرر كـذلك أن تزيـد العمليـة مـن تركيزهـا علـى                 ) أ (٦ة  كوت ديفوار، وفقـا للفقـر     

دعم الحكومـة في عمليـة التـسريح ونـزع الـسلاح وإعـادة الإدمـاج، وجمـع الأسـلحة وإصـلاح                      
مـن هـذا القـرار، بهـدف نقـل المـسؤوليات الأمنيـة              ) د(و  ) ج (٦قطاع الأمـن، وفقـا للفقـرتين        

  تدريجيا من العملية إلى حكومة كوت ديفوار؛
 عملية الأمم المتحدة في كوت ديفـوار وفريـق الأمـم المتحـدة القطـري                يشجع  - ٩  

على مواصلة إعادة انتشارهما ميدانيا من أجل تعزيز الدعم المنسق الذي يقدمانـه إلى الـسلطات           
المحلية في جميع أنحاء كوت ديفوار، في المناطق التي يتعرض فيها المدنيون لخطـر أكـبر، في غـرب                

  والمناطق الحساسة الأخرى؛كوت ديفوار 
 إلى الأمين العام إجراء استعراض لولاية عملية الأمم في كـوت ديفـوار              يطلب  - ١٠  

عــبر إجــراء تحليــل للمزايــا النــسبية لكــل مــن العمليــة وفريــق الأمــم المتحــدة القطــري، ويطلــب   
دة الـذي   كذلك إلى الأمـين العـام أن يبلـغ نتـائج الاسـتعراض إلى المجلـس في تقريـر منتـصف الم ـ                     

سيقدمه، ويضمنه تقريرا مفـصلا مـشفوعا بمـصفوفة تعكـس التقـسيم الحـالي للعمـل بـين البعثـة                     
وفريق الأمم المتحدة القطـري، وتوصـيات بموجـب نتـائج الاسـتعراض، تـشمل إذاعـة العمليـة،                   

، بهــدف إناطــة فريــق الأمــم المتحــدة القطــري بالمهــام الــتي تكــون لــه ميــزة نــسبية فيهــا أو نقلــها 
د الاقتضاء، إلى الحكومة، ويعرب عن اعتزامه إبقاء ولايـة العمليـة قيـد الاسـتعراض علـى                  عن أو

  أساس هذا التقرير؛ 
 التقــدم المحــدود الــذي أحرزتــه الحكومــة الوطنيــة في تنفيــذ يلاحــظ مــع القلــق  - ١١  

برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مع التـسليم في الوقـت ذاتـه بـالخطوات الأوليـة                  
المتخذة بعـد إنـشاء هيئـة الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج، ويحـث الحكومـة علـى التعجيـل                       

 واسـتكمال   ٢٠١٣ من المقاتلين السابقين وتـسريحهم بحلـول نهايـة عـام             ٣٠ ٠٠٠بترع سلاح   
، وفقــا للهــدف الــذي أعلنــه الــرئيس الحــسن واتــارا بتــسوية وضــع  ٢٠١٥العمليــة بحلــول عــام 

ــن المحــاربين ا ٦٥ ٠٠٠ ــول       م ــى الحاجــة إلى إيجــاد حل ــشدد عل ــصدد، ي ــذا ال ــسابقين، وفي ه ل
لاستدامة عملية الإدماج الاجتماعي والاقتـصادي للمقـاتلين الـسابقين، بمـا في ذلـك المقـاتلات                 
السابقات، ويشجع كذلك فريق الأمم المتحدة القطري على تيسير تخطيط الـبرامج الـتي تـدعم                

ومة كوت ديفوار وبالتعاون الوثيق مـع جميـع الـشركاء           هذا المسار وتنفيذها، بالتشاور مع حك     
  الدوليين؛ 
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ــا   - ١٢   ــن      يحــيط علم ــة لإصــلاح قطــاع الأم ــة للاســتراتيجية الوطني ــد الحكوم  بتأيي
، ويحــث الحكومــة علــى التعجيــل بتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية لتــشكيل ٢٠١٢ســبتمبر /أيلــول في

، بــدعم مــن عمليــة الأمــم المتحــدة قــوات أمــن يتــاح الانــضمام إليهــا للجميــع تخــضع للمــساءلة
ــها المنــصوص عليهــا في الفقــرة      في مــن هــذا القــرار  ) د (٦كــوت ديفــوار، بمــا يتفــق مــع ولايت

الشركاء الدوليين المهتمين الآخرين، وعلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تعزيـز الثقـة             ومن
بـسط سـلطة الدولـة      داخل كـل جهـاز مـن أجهـزة الأمـن وإنفـاذ القـانون وفيمـا بينـها وإعـادة                      

  شتى أنحاء البلد؛ في
 للحكومــــة وجميــــع الــــشركاء الــــدوليين الــــذين يــــشاركون يكــــرر دعوتــــه  - ١٣  

مساعدة الحكومة على إصلاح قطاع الأمـن، بمـا في ذلـك الـشركات الخاصـة، إلى الامتثـال                    في
، وتنـسيق جهـودهم بهـدف تعزيـز الـشفافية واعتمـاد تقـسيم               )٢٠١٣ (٢١٠١لأحكام القـرار    

  واضح للعمل بين جميع الشركاء الدوليين؛ 
إزاء عــدم إحــراز تقــدم في وضــع اســتراتيجية للمــصالحة      يعــرب عــن قلقــه     - ١٤  

الوطنية، ويكرر تأكيد الحاجـة الملحـة إلى اعتمـاد تـدابير محـددة لتعزيـز العدالـة والمـصالحة علـى                      
يات وفي جميـع الجوانـب، بمـا في ذلـك مـن خـلال المـشاركة النـشطة للمجموعـات                     جميع المستو 

النسائية وهيئات المجتمع المـدني ولجنـة الحـوار والحقيقـة والمـصالحة ، بهـدف التـصدي للأسـباب                    
  الكامنة وراء أزمة كوت ديفوار؛

 الحكومة الإيفواريـة علـى أن تكفـل في أقـرب وقـت ممكـن تقـديم                  يحث بشدة   - ١٥  
المسؤولين عن التجاوزات الجسيمة المرتكبة في مجال حقوق الإنسان وانتـهاكات القـانون             جميع  

ــة بــصرف النظــر عــن وضــعهم أو انتمــائهم الــسياسي، ولا ســيما      الــدولي الإنــساني، إلى العدال
الانتهاكات المرتكبة خلال الأزمـة الـتي شـهدتها كـوت ديفـوار بعـد الانتخابـات، وذلـك وفقـا                     

يــة، وعلــى إبــلاغ جميــع المحتجــزين معلومــات واضــحة عــن حالتــهم بــشفافية،    لالتزاماتهــا الدول
  ويشجع الحكومة الإيفوارية على مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛ 

، في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم به لجنة التحقيـق الوطنيـة، مـن                يؤكد  - ١٦  
 بنـشر اسـتنتاجات لجنـة التحقيـق الوطنيـة      أجل تحقيق مصالحة دائمة في كوت ديفوار، ويرحب 

، ويدعو إلى تنفيذ التحقيقات ذات الـصلة وإنهائهـا،          ٢٠١٢أغسطس  / آب ٨على الجمهور في    
وكذلك يهيب بالحكومة تهيئة بيئة مؤاتية لكفالة أن تكـون أعمـال النظـام القـضائي الإيفـواري              

يهـا دوليـا، ويـشجع الحكومـة في         حيادية وشفافة وذات مصداقية ومتوائمة مع المعايير المتفـق عل         
  هذا الصدد، على مواصلة دعم العمليات الفعالة لخلية التحقيق الخاصة؛ 
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المــسؤولين عــن ارتكــاب أعمــال العنــف الجنــسي والجنــساني إلى    يطلــب مــن   - ١٧  
 بعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أن تواصـل، مـتى            ويهيب كذلك التوقف عن ذلك فورا     

 سـلطاتها ومـسؤولياتها، دعـم الجهـود الوطنيـة والدوليـة المبذولـة مـن أجـل                   كان ذلك متسقا مع   
تقديم مـرتكبي التجـاوزات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان وانتـهاكات القـانون الـدولي الإنـساني في                    

  كوت ديفوار للعدالة، بصرف النظر عن وضعهم أو انتمائهم السياسي؛
 لمنع العنـف بـين الطوائـف         الحكومة على اتخاذ خطوات محددة وملموسة      يحث  - ١٨  

والتخفيف من حدته عن طريق السعي إلى تحقيق توافـق وطـني عـريض بـشأن التـصدي الفعـال                    
  للمسائل المتعلقة بالهوية وحيازة الأراضي؛ 

 بالمبـادرة الـتي اتخـذتها الحكومـة لتعزيـز الحـوار الـسياسي مـع المعارضـة                   يرحب  - ١٩  
 الممثلة في البرلمان، ويهيـب بالحكومـة مواصـلة تعزيـز            السياسية، بما فيها الأحزاب السياسية غير     

التدابير المتخذة في هذا الصدد وكفالة توفير حيز سياسي وحقوق للمعارضـة، ويهيـب كـذلك                
ــة الخاصــة        ــب إلى الممثل ــصالحة، ويطل ــاء والإســهام في الم ــع أحــزاب المعارضــة أداء دور بن بجمي

ن أجــل تيــسير الحــوار بــين جميــع أصــحاب للأمــين العــام أن تواصــل بــذل مــساعيها الحميــدة مــ
  المصلحة السياسيين؛ 

 الـــسلطات الإيفواريـــة علـــى البـــدء باتخـــاذ جميـــع الخطـــوات اللازمـــة،  يـــشجع  - ٢٠  
  ؛٢٠١٥ سيما للاضطلاع بإصلاح النظام الانتخابي، استعدادا للانتخابات الرئاسية في عام ولا

ن الذي منحه مجلـس الأمـن     الإذ ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠ أن يمدد حتى     يقرر  ‐ ٢١  
إلى القوات الفرنسية من أجل دعم عمليـة الأمـم المتحـدة، ضـمن حـدود انتـشار هـذه القـوات                      

  وقدراتها؛ 
 جميع الأطراف على أن تـتـعاون تعاونا تامـا مع العمليات التي تـضطلع بهـا          يحث  - ٢٢  

خـلال    ولا سـيما مـن  عملية الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار والقـوات الفرنـسية الـتي تدعمهــا،            
إعاقـة إلى    ضمان سلامتهـمـا وأمنهـمــا وحريــة تنقلهـمــا ووصولهـمــا بـصورة مباشـرة ودون أي               
  جميع أنحاء إقليم كوت ديفوار من أجل تمكينهما من تنفيذ ولايتيهما بصورة كاملة؛ 

ق  بوضع سياسةِ الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبـة في مراعـاة حقـو         يحيط علما   - ٢٣  
الإنسان، ويشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على تنفيذها بشكل كامل، ويطلب إلى               

  الأمين العام أن يدرج التقدم المحرز في تنفيذ تلك السياسة ضمن تقاريره المقدمة إلى المجلس؛
 بالتعاون المستمر بين عملية الأمم المتحدة في كـوت ديفـوار والقـوات              يرحب  - ٢٤  

لكـوت ديفـوار وبالعمليـات المنـسقة الـتي تـضطلع بهـا العمليـة والقـوات ويـدعو إلى           الجمهوريـة  
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ــساني         ــدولي الإن ــانون ال ــوار بالق ــة لكــوت ديف ــوات الجمهوري ــن جانــب الق ــصارم م ــزام ال الالت
والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الـدولي للاجـئين، وفي هـذا الـسياق، يـشير إلى أهميـة                   

نفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان وحمايـة الأطفـال ومـسائل العنـف              تدريب أجهزة الأمن وإ   
  ؛الجنسي والجنساني

 بحكـــومتي كـــوت ديفـــوار وليبريـــا مواصـــلة تعزيـــز التعـــاون بينـــهما،   يهيـــب  - ٢٥  
سيما فيمـا يتعلـق بالمنطقـة الحدوديـة، بـسبل منـها تعزيـز الرصـد وتبـادل المعلومـات واتخـاذ                       ولا

تيجية مـشتركة بـشأن الحـدود وتنفيـذها مـن أجـل تحقيـق جملـة                 إجراءات منـسقة ووضـع اسـترا      
أمــور منــها دعــم نـــزع ســلاح العناصــر المــسلحة الأجنبيــة وإعادتهــا إلى أوطانهــا في كــلا جــانبي  

  الحدود وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم؛
 بجميــع كيانـات الأمــم المتحـدة في كــوت ديفـوار وليبريــا، بمـا في ذلــك     يهيـب   - ٢٦  

لية الأمم المتحدة في كوت ديفـوار وبعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا القيـام، كـل              جميع عناصر عم  
وفقا لولايته وقدراته ومناطق انتشاره، بتعزيز دعمهـا لتحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة الحدوديـة،                 
ــسلطات        ــة وخطــة اســتراتيجيتين مــشتركتين دعمــا لل ــاون ووضــع رؤي ــادة التع ــها زي ــسبل من ب

  ؛الإيفوارية والليبـرية
 علــى التعــاون بــين عمليــة الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار وبعثــة الأمــم يــثني  - ٢٧  

المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار في مــالي ويــشجع كــلا مــن بعــثتي الأمــم  
 مـن القـرار   ١٤المتحدة على الاستمرار في هذا الاتجـاه علـى النحـو المـأذون بـه بموجـب الفقـرة                   

  ؛ )٢٠١٣ (٢١٠٠
 ٦٩ بالنقاط المرجعية العامة التي عرضها الأمـين العـام في الفقـرتين              يحيط علما   - ٢٨  

 العـام  ويطلـب إلى الأمـين  ) S/2013/377 (٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ٢٦ من تقريره المـؤرخ    ٧٠و  
صقل هـذه النقـاط المرجعيـة الاسـتراتيجية عـبر عـرض أهـداف مفـصلة وقابلـة للتحقيـق لقيـاس                       
التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار الطويل الأجل والإعداد لعملية التخطـيط للمرحلـة الانتقاليـة،               

  وكذلك يطلب إليه أن يدرجها في تقريره لمنتصف المدة؛ 
ن يطلع المجلس بانتظام علـى الحالـة في كـوت ديفـوار              إلى الأمين العام أ    يطلب  - ٢٩  

وعلى تنفيذ ولاية عملية الأمم المتحـدة في كـوت ديفـوار وأن يقـدم إليـه تقريـرا لمنتـصف المـدة                  
، وتقريــــرا نهائيــــا في موعــــد أقــــصاه  ٢٠١٣ديــــسمبر / كــــانون الأول٣١موعــــد أقــــصاه  في
  القرار؛  عن الحالة في الميدان وعن تنفيذ هذا ٢٠١٤مايو /أيار ١٥

  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر  - ٣٠  
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	إن مجلس الأمن،
	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 26 آب/أغسطس 2013.
	إذ يشير إلى قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1933 (2010) و 1942 (2010) و 1951 (2010) و 1962 (2010) و 1967 (2011) و 1968 (2011) و 1975 (2011) و 1980 (2011) و 1981 (2011) و 1992 (2011) و 2000 (2011) و 2062 (2011) و 2101 (2013) وإلى بيانات رئيسه بشأن الحالة في كوت ديفوار، وإلى القرار 2066 (2012) بشأن الحالة في ليبريا والقرار 2100 (2013) بشأن الحالة في مالي، 
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة كوت ديفوار واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي، 
	وإذ يحيط علما بالتقرير النهائي للأمين العام المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2013 (S/2013/377) والتقرير الخاص للأمين العام المؤرخ 28 آذار/مارس 2013 (S/2013/197)، 
	وإذ يرحب بالتقدم العام المحرز صوب استعادة الأمن والسلام والاستقرار في كوت ديفوار، وإذ يثني على الجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس الحسن واتارا من أجل استقرار الحالة الأمنية والتعجيل بالانتعاش الاقتصادي في كوت ديفوار وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ولا سيما تعزيز التعاون مع حكومتي غانا وليبريا، وإذ يدعو كافة الجهات المعنية الوطنية إلى العمل معا من أجل ترسيخ التقدم المحرز حتى الآن ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التوتر والنـزاع، 
	وإذ يرحب بنجاح  الانتخابات الإقليمية والبلدية في 21 نيسان/أبريل 2013 وإن كان يأسف للقرار الذي اتخذه الحزب الحاكم السابق وأحزاب المعارضة السياسية الأخرى بمقاطعتها، وإذ يشدد على أن هذه العملية أثبتت زيادة قدرة السلطات الوطنية، بما في ذلك قوات الأمن، على تحمل المسؤولية عن تنظيم وحماية عملية التصويت،
	وإذ يرحب بعودة معظم الأشخاص الذين شرّدتهم أزمة ما بعد الانتخابات إلى أماكنهم الأصلية في كوت ديفوار، وبالدعوة التي وجّهها الرئيس الحسن واتارا إلى اللاجئين للعودة إلى البلد، وإذ يؤكد أن عودة اللاجئين ينبغي أن تكون طوعية وأن تتم في ظروف مأمونة تحفظ كرامة الإنسان، وإذ يدين بشدة جميع أعمال التخويف والتهديدات والهجمات التي ترتكب ضد اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا في كوت ديفوار، وإذ يدين كذلك الهجمات عبر الحدود التي شُنت في آذار/مارس 2013 وأدت إلى تشريد عدد يُقدّر بنحو 000 8 شخص تشريدا مؤقتا، بمن فيهم 500 إلى ليبريا، 
	وإذ يشير إلى أن الحكومة الإيفوارية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان السلام والاستقرار وحماية السكان المدنيين في كوت ديفوار،
	وإذ يلاحظ التحسن في الحالة الأمنية في كوت ديفوار وإن كان لا يزال قلقا من استمرار هشاشتها، ولا سيما على طول الحدود مع ليبريا،
	وإذ يكرر الإعراب عن قلقه إزاء التحديات الرئيسية غير المحسومة في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، بالإضافة إلى استمرار تداول الأسلحة الذي ما زال يشكّل خطرا يهدد الأمن والاستقرار في البلد، ولا سيما في غرب كوت ديفوار،
	وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن تعجل الحكومة بتدريب وتجهيز قواتها الأمنية، وبخاصة الشرطة والدرك، وتزويدها بالأسلحة والذخائر العادية اللازمة للقيام بأعمال الشرطة، 
	وإذ يعرب عن قلقه من استمرار ورود أنباء، بما في ذلك تلك الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2013 (S/2013/377)، عن الإساءات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يرتكب منها في حق النساء والأطفال، فضلا عن التقارير الواردة عن ازدياد حوادث العنف الجنسي لا سيما التي يرتكبها رجال مسلحون، وإذ يشدد على أهمية التحقيق في هذه الانتهاكات والإساءات المزعوم ارتكابها من قبل جميع الأطراف، بغض النظر عن مركزها أو انتمائها السياسي، ويشمل ذلك الانتهاكات التي وقعت أثناء الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وإذ يجدد التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وكفالة تقديمهم إلى العدالة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، مع احترام حقوق الأشخاص المحتجزين، وإذ يعترف بالتزامات الرئيس الحسن واتارا في هذا الصدد، يحثّ الحكومة على زيادة وتسريع جهودها الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، 
	وإذ يكرر تأكيد الدور الحيوي للمرأة في حل النـزاعات وبناء السلام، وأهمية مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل وإشراكها في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن وتعزيزهما، ودورها الرئيسي في إعادة التلاحم بين فئات المجتمعات التي هي بصدد التعافي من آثار النـزاع، وكذلك يعيد تأكيد أهمية تنفيذ خطة العمل الوطنية لكوت ديفوار المتعلقة بتنفيذ القرار 1325 (2000) التي اعتُمدت في عام 2008، 
	وإذ يحيط علما بالإذن الصادر عن دائرة الإجراءات التمهيدية ، بناء على إعلان كوت ديفوار قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أن يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة المرتكبة في كوت ديفوار منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبقرار دائرة الإجراءات التمهيدية لاحقا توسيع نطاق تحقيقات المدعي العام ليشمل الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار منذ 19 أيلول/سبتمبر 2002،
	وإذ يحيط علما بتصديق كوت ديفوار على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 15 شباط/فبراير 2013،
	وإذ يثني على إسهام البلدان المساهمة بقوات عسكرية وأفراد شرطة والجهات المانحة في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وإذ يؤكد على أهمية توفير ضباط شرطة مؤهلين بالمهارات الاختصاصية واللغوية الملائمة، وإذ يثني على الجهود التي تبذلها العملية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام لمواصلة الإسهام في صون السلام والاستقرار في كوت ديفوار، وإذ يلاحظ مع الارتياح استمرار وزيادة التعاون بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وكذلك بين حكومتي كوت ديفوار وليبريا وغيرهما من البلدان في المنطقة دون الإقليمية، في مجال تنسيق الأنشطة الأمنية في المناطق الحدودية في المنطقة دون الإقليمية،
	وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي قام به السيد ألبرت جيرارد كويندرز بصفته الممثل الخاص للأمين العام لكوت ديفوار ورئيس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وإذ يرحب بتعيين خلفه، السيدة عايشاتو منداودو سليمان، 
	وإذ يثني على الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لما يبذلانه من جهود من أجل توطيد السلام والاستقرار في كوت ديفوار، وإذ يشجعهما على مواصلة دعم السلطات في التصدي للتحديات الرئيسية، وخصوصا الأسباب الكامنة وراء النـزاع، والتحديات الأمنية في المنطقة الحدودية، بما في ذلك تحركات العناصر المسلحة وحركة الأسلحة، وتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية،
	وإذ يقرر أن الحالة في كوت ديفوار لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة، 
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يمدد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 30 حزيران/ يونيه 2014؛
	2 - يقرر أن تتم إعادة تشكيل الأفراد النظاميين في العملية بحلول 30 حزيران/ يونيه 2014 بحيث تتكون العملية من عدد يصل إلى 137 7 من الأفراد العسكريين، بمن فيهم 945 6 من القوات وضباط الأركان و 192 مراقبا عسكريا؛
	3 - يؤكد عزمه على أن ينظر في زيادة خفض قوام عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ليصل إلى 437 5 فردا عسكريا بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، استنادا إلى تطور الأوضاع الأمنية في الميدان وتحسن قدرة حكومة كوت ديفوار على القيام تدريجيا بتولي الدور الأمني الذي تضطلع به العملية؛
	4 - يقرر أن يظل القوام المأذون لعنصر الشرطة من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار محددا في 555 1 فردا، ويقرر كذلك أن يتم الإبقاء على العدد المأذون سابقا من ضباط الجمارك وهو 8 ضباط؛ 
	5 - يقرر أن تعيد العملية تشكيل وجودها العسكري بحيث تركز الموارد في المناطق الشديدة الخطورة من أجل التنفيذ الفعال لولايتها المتمثلة في مساعدة الحكومة على حماية المدنيين وتحقيق استقرار الحالة الأمنية في البلد، بما في ذلك من خلال زيادة الموارد في غرب كوت ديفوار والمناطق الحساسة الأخرى، مع تقليلها في الأماكن الأخرى حيثما أمكن؛
	6 - يقرر أن تشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار ما يلي: 
	(أ) حماية المدنيين

	- القيام، دون مساس بالمسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق السلطات الإيفوارية، بحماية السكان المدنيين من أخطار العنف المادي المحدقة بهم، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، 
	- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لحماية المدنيين بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، 
	- العمل على نحو وثيق مع الوكالات الإنسانية، ولا سيما فيما يتعلق بمناطق التوتر وعودة المشردين، لجمع المعلومات وتحديد الأخطار المحتملة التي تهدد السكان المدنيين، وعرضها على السلطات الإيفوارية، حسب الاقتضاء، 
	(ب) التصدي لما تبقى من تهديدات أمنية وتحديات تتصل بالحدود

	- القيام، في حدود سلطاتها وقدراتها ومناطق انتشارها الحالية، بتقديم الدعم إلى السلطات الوطنية فيما يتعلق بتحقيق استقرار الحالة الأمنية في البلد،
	- رصد وردع أنشطة الميليشيات والمرتزقة وغيرهم من الجماعات المسلحة غير المشروعة ودعم الحكومة في معالجة التحديات الأمنية الحدودية وفقا لولايتها الحالية المتمثلة في حماية المدنيين، بما في ذلك الأمن عبر الحدود وغير ذلك من التحديات في المناطق الحدودية، ولا سيما مع ليبريا، وفي هذا الصدد، التنسيق بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، من أجل زيادة التعاون بين البعثتين، على سبيل المثال من خلال تسيير دوريات منسقة والتخطيط لحالات الطوارئ عند الاقتضاء وفي إطار ولايتها القائمة وقدراتها المتوافرة، 
	- إقامة اتصالات مع القوات الجمهورية لكوت ديفوار من أجل تشجيع الثقة المتبادلة فيما بين جميع العناصر المكونة لهذه القوات،
	- دعم السلطات الإيفوارية، حسب الاقتضاء، في توفير الأمن لأعضاء الحكومة والأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية، حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وهو التاريخ الذي ستُنقل فيه هذه المهمة برمتها إلى قوات الأمن الإيفوراية،
	(ج) برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وجمع الأسلحة

	- مساعدة الحكومة، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين والثنائيين الآخرين، في القيام، دون مزيد من التأخير، بتنفيذ الخطة الوطنية الجديدة لنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وتفكيك الميليشيات وجماعات الدفاع عن النفس، مع مراعاة حقوق واحتياجات الفئات المختلفة للأشخاص المراد نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بمن فيهم الأطفال والنساء،
	- دعم تسجيل المقاتلين السابقين وفرزهم والمساعدة في تقييم مدى موثوقية قوائم المقاتلين السابقين والتحقق منها، 
	- دعم نزع سلاح العناصر المسلحة الأجنبية وإعادتها إلى أوطانها، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في المنطقة،
	- تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية، بما في ذلك المفوضية الوطنية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها على نحو غير مشروع، في جمع الأسلحة وتسجيلها وتأمينها والتخلص منها وفي إزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، حسب الاقتضاء، وفقا للقرار 2101 (2013)، 
	- التنسيق مع الحكومة في كفالة عدم نشر الأسلحة التي جمعت أو إعادة استخدامها خارج نطاق استراتيجية أمنية وطنية شاملة، على النحو المشار إليه في النقطة (و) أدناه، 
	(د) إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية وإصلاحها

	- مساعدة الحكومة على القيام، دون إبطاء وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين الآخرين، بتنفيذ استراتيجيتها الأمنية الوطنية الشاملة، 
	- دعم الحكومة في القيام، على نحو فعال وشفاف ومتسق، بتنسيق المساعدة، بما في ذلك التشجيع على تقسيم واضح للمهام والمسؤوليات فيما بين الشركاء الدوليين في عملية إصلاح قطاع الأمن، 
	- إسداء المشورة للحكومة، حسب الاقتضاء، بشأن إصلاح القطاع الأمني وتنظيم الجيش الوطني الذي سيشكل مستقبلا، والقيام في حدود الموارد المتاحة لها حاليا وبناء على طلب الحكومة وبتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين الآخرين بتيسير توفير التدريب للمؤسسات الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون في مجالات حقوق الإنسان وحماية الأطفال والحماية من العنف الجنسي والجنساني ، فضلا عن دعم تنمية القدرات عن طريق تقديم المساعدة التقنية لأفراد الشرطة والدرك وموظفي قطاع العدالة والسجون والاشتراك معهم في المواقع وتزويدهم ببرامج للتوجيه، والمساهمة في استعادة وجودهم في جميع أنحاء كوت ديفوار وتقديم الدعم فيما يتعلق بوضع آلية مستدامة لفحص ملفات الموظفين الذين سيتم استيعابهم في مؤسسات القطاع الأمني،
	(هـ) رصد حظر توريد الأسلحة 

	- رصــد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)، بالتعاون مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1584 (2005)، وذلك بوسائل منها تفتيش جميع الأسلحة والذخيرة وما يتصل بها من أعتدة، بصرف النظر عن موقعها، إذا رأت ضرورة لذلك، ودون إشعار حسب الاقتضاء، تمشيا مع القرار 2101 (2013)، 
	- القيام، حسب الاقتضاء، بجمع الأسلحة وأي أعتدة ذات صلة بها جلبت إلى كوت ديفوار في انتهاك للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)، والتخلص من تلك الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بالطريقة المناسبة، 
	(و) دعم الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

	- المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كوت ديفوار، مع إيلاء عناية خاصة للانتهاكات والاعتداءات الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال والنساء، وبوجه خاص العنف الجنسي والجنساني، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الخبير المستقل الذي تم تكليفه بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/17/26، 
	- رصد التجاوزات والانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال وذلك طبقا لأحكام القرارات 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012)، والمساعدة على التحقيق فيها، وموافاة المجلس بتقارير عنها، من أجل منع هذه التجاوزات والانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب، 
	- توجيه انتباه المجلس إلى جميع الأفراد الذين يتقرر أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والقيام، عند الاقتضاء، بإطلاع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بانتظام على أي تطورات هامة في هذا الصدد، 
	- دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال مكافحة العنف الجنسي والجنساني، بوسائل منها المساهمة في وضع استراتيجية متعددة القطاعات يتم الإشراف عليها وطنيا، وذلك بالتعاون مع هيئات مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، 
	- توفير حماية خاصة للنساء المتضررات من النـزاع المسلح، بما في ذلك من خلال نشر مستشارين لشؤون حماية المرأة، وكفالة توافر الخبرات والتدريب في المجال الجنساني، حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، وفقا للقرارات 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013)؛
	(ز) دعم المساعدة الإنسانية

	- القيام، حسب الاقتضاء، بتيسير وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق، والمساعدة على تعزيز عملية إيصال المساعدة الإنسانية للفئات المستضعفة والمتأثرة بالنزاع من السكان، لا سيما من خلال المساهمة في تعزيز الأمن اللازم لهذه العملية، 
	- دعم السلطات الإيفوارية في الإعداد للعودة الطوعية والمأمونة والمستدامة للاجئين والمشردين داخليا، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المعنية، وفي تهيئة الظروف الأمنية المؤاتية لذلك، 
	(ح) الإعلام

	- مواصلة استخدام قدرات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في مجال البث الإذاعي، عن طريق محطتها الإذاعية العاملة على الموجات المتوسطة (ONUCI FM)، والإسهام في الجهد العام الرامي إلى تهيئة بيئة سلمية، حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2015، 
	- رصد أي أحداث عامة تتعلق بالتحريض على الكراهية والتعصب والعنف، وإبلاغ المجلس بجميع الأشخاص الذين يثبت أنهم من المحرِّضين على العنف السياسي، والقيام، عند الاقتضاء، بإطلاع اللجنة المنشأة بموجب القرار 1572 (2004) بانتظام على أي تطورات هامة في هذا الصدد،
	(ط) إعادة نشر إدارة الدولة وتوسيع نطاق سلطة الدولة في جميع أنحاء البلد

	- دعم السلطات الإيفوارية في إدارة الدولة على نحو فعال وتعزيز الإدارة العامة في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلد، على الصعيدين الوطني والمحلي،
	(ي) حماية موظفي الأمم المتحدة

	- حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن هؤلاء الموظفين وحرية تنقلهم 
	7 - يأذن لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار باستخدام جميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بولايتها، في حدود قدراتها وفي مناطق انتشارها؛
	8 - يقرر أن تبقى حماية المدنيين هي الأولوية المنوطة بعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وفقا للفقرة 6 (أ) أعلاه، ويقرر كذلك أن تزيد العملية من تركيزها على دعم الحكومة في عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، وجمع الأسلحة وإصلاح قطاع الأمن، وفقا للفقرتين 6 (ج) و (د) من هذا القرار، بهدف نقل المسؤوليات الأمنية تدريجيا من العملية إلى حكومة كوت ديفوار؛
	9 - يشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة إعادة انتشارهما ميدانيا من أجل تعزيز الدعم المنسق الذي يقدمانه إلى السلطات المحلية في جميع أنحاء كوت ديفوار، في المناطق التي يتعرض فيها المدنيون لخطر أكبر، في غرب كوت ديفوار والمناطق الحساسة الأخرى؛
	10 - يطلب إلى الأمين العام إجراء استعراض لولاية عملية الأمم في كوت ديفوار عبر إجراء تحليل للمزايا النسبية لكل من العملية وفريق الأمم المتحدة القطري، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يبلغ نتائج الاستعراض إلى المجلس في تقرير منتصف المدة الذي سيقدمه، ويضمنه تقريرا مفصلا مشفوعا بمصفوفة تعكس التقسيم الحالي للعمل بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، وتوصيات بموجب نتائج الاستعراض، تشمل إذاعة العملية، بهدف إناطة فريق الأمم المتحدة القطري بالمهام التي تكون له ميزة نسبية فيها أو نقلها، أو عند الاقتضاء، إلى الحكومة، ويعرب عن اعتزامه إبقاء ولاية العملية قيد الاستعراض على أساس هذا التقرير؛ 
	11 - يلاحظ مع القلق التقدم المحدود الذي أحرزته الحكومة الوطنية في تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مع التسليم في الوقت ذاته بالخطوات الأولية المتخذة بعد إنشاء هيئة السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ويحث الحكومة على التعجيل بنزع سلاح 000 30 من المقاتلين السابقين وتسريحهم بحلول نهاية عام 2013 واستكمال العملية بحلول عام 2015، وفقا للهدف الذي أعلنه الرئيس الحسن واتارا بتسوية وضع 000 65 من المحاربين السابقين، وفي هذا الصدد، يشدد على الحاجة إلى إيجاد حلول لاستدامة عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين، بما في ذلك المقاتلات السابقات، ويشجع كذلك فريق الأمم المتحدة القطري على تيسير تخطيط البرامج التي تدعم هذا المسار وتنفيذها، بالتشاور مع حكومة كوت ديفوار وبالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء الدوليين؛ 
	12 - يحيط علما بتأييد الحكومة للاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الأمن في أيلول/سبتمبر 2012، ويحث الحكومة على التعجيل بتنفيذ هذه الاستراتيجية لتشكيل قوات أمن يتاح الانضمام إليها للجميع تخضع للمساءلة، بدعم من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بما يتفق مع ولايتها المنصوص عليها في الفقرة 6 (د) من هذا القرار ومن الشركاء الدوليين المهتمين الآخرين، وعلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تعزيز الثقة داخل كل جهاز من أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وفيما بينها وإعادة بسط سلطة الدولة في شتى أنحاء البلد؛
	13 - يكرر دعوته للحكومة وجميع الشركاء الدوليين الذين يشاركون في مساعدة الحكومة على إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك الشركات الخاصة، إلى الامتثال لأحكام القرار 2101 (2013)، وتنسيق جهودهم بهدف تعزيز الشفافية واعتماد تقسيم واضح للعمل بين جميع الشركاء الدوليين؛ 
	14 - يعرب عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في وضع استراتيجية للمصالحة الوطنية، ويكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى اعتماد تدابير محددة لتعزيز العدالة والمصالحة على جميع المستويات وفي جميع الجوانب، بما في ذلك من خلال المشاركة النشطة للمجموعات النسائية وهيئات المجتمع المدني ولجنة الحوار والحقيقة والمصالحة ، بهدف التصدي للأسباب الكامنة وراء أزمة كوت ديفوار؛
	15 - يحث بشدة الحكومة الإيفوارية على أن تكفل في أقرب وقت ممكن تقديم جميع المسؤولين عن التجاوزات الجسيمة المرتكبة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، إلى العدالة بصرف النظر عن وضعهم أو انتمائهم السياسي، ولا سيما الانتهاكات المرتكبة خلال الأزمة التي شهدتها كوت ديفوار بعد الانتخابات، وذلك وفقا لالتزاماتها الدولية، وعلى إبلاغ جميع المحتجزين معلومات واضحة عن حالتهم بشفافية، ويشجع الحكومة الإيفوارية على مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛ 
	16 - يؤكد، في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم به لجنة التحقيق الوطنية، من أجل تحقيق مصالحة دائمة في كوت ديفوار، ويرحب بنشر استنتاجات لجنة التحقيق الوطنية على الجمهور في 8 آب/أغسطس 2012، ويدعو إلى تنفيذ التحقيقات ذات الصلة وإنهائها، وكذلك يهيب بالحكومة تهيئة بيئة مؤاتية لكفالة أن تكون أعمال النظام القضائي الإيفواري حيادية وشفافة وذات مصداقية ومتوائمة مع المعايير المتفق عليها دوليا، ويشجع الحكومة في هذا الصدد، على مواصلة دعم العمليات الفعالة لخلية التحقيق الخاصة؛ 
	17 - يطلب من المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف الجنسي والجنساني إلى التوقف عن ذلك فورا ويهيب كذلك بعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أن تواصل، متى كان ذلك متسقا مع سلطاتها ومسؤولياتها، دعم الجهود الوطنية والدولية المبذولة من أجل تقديم مرتكبي التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في كوت ديفوار للعدالة، بصرف النظر عن وضعهم أو انتمائهم السياسي؛
	18 - يحث الحكومة على اتخاذ خطوات محددة وملموسة لمنع العنف بين الطوائف والتخفيف من حدته عن طريق السعي إلى تحقيق توافق وطني عريض بشأن التصدي الفعال للمسائل المتعلقة بالهوية وحيازة الأراضي؛ 
	19 - يرحب بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحوار السياسي مع المعارضة السياسية، بما فيها الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، ويهيب بالحكومة مواصلة تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد وكفالة توفير حيز سياسي وحقوق للمعارضة، ويهيب كذلك بجميع أحزاب المعارضة أداء دور بناء والإسهام في المصالحة، ويطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام أن تواصل بذل مساعيها الحميدة من أجل تيسير الحوار بين جميع أصحاب المصلحة السياسيين؛ 
	20 - يشجع السلطات الإيفوارية على البدء باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، ولا سيما للاضطلاع بإصلاح النظام الانتخابي، استعدادا للانتخابات الرئاسية في عام 2015؛
	21 - يقرر أن يمدد حتى 30 حزيران/يونيه 2014 الإذن الذي منحه مجلس الأمن إلى القوات الفرنسية من أجل دعم عملية الأمم المتحدة، ضمن حدود انتشار هذه القوات وقدراتها؛ 
	22 - يحث جميع الأطراف على أن تـتـعاون تعاونا تامـا مع العمليات التي تضطلع بها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمهـا، ولا سيما من خلال ضمان سلامتهـمـا وأمنهـمـا وحريـة تنقلهـمـا ووصولهـمـا بصورة مباشرة ودون أي إعاقة إلى جميع أنحاء إقليم كوت ديفوار من أجل تمكينهما من تنفيذ ولايتيهما بصورة كاملة؛ 
	23 - يحيط علما بوضع سياسةِ الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، ويشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على تنفيذها بشكل كامل، ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج التقدم المحرز في تنفيذ تلك السياسة ضمن تقاريره المقدمة إلى المجلس؛
	24 - يرحب بالتعاون المستمر بين عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الجمهورية لكوت ديفوار وبالعمليات المنسقة التي تضطلع بها العملية والقوات ويدعو إلى الالتزام الصارم من جانب القوات الجمهورية لكوت ديفوار بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وفي هذا السياق، يشير إلى أهمية تدريب أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان وحماية الأطفال ومسائل العنف الجنسي والجنساني؛
	25 - يهيب بحكومتي كوت ديفوار وليبريا مواصلة تعزيز التعاون بينهما، ولا سيما فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية، بسبل منها تعزيز الرصد وتبادل المعلومات واتخاذ إجراءات منسقة ووضع استراتيجية مشتركة بشأن الحدود وتنفيذها من أجل تحقيق جملة أمور منها دعم نـزع سلاح العناصر المسلحة الأجنبية وإعادتها إلى أوطانها في كلا جانبي الحدود وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم؛
	26 - يهيب بجميع كيانات الأمم المتحدة في كوت ديفوار وليبريا، بما في ذلك جميع عناصر عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا القيام، كل وفقا لولايته وقدراته ومناطق انتشاره، بتعزيز دعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، بسبل منها زيادة التعاون ووضع رؤية وخطة استراتيجيتين مشتركتين دعما للسلطات الإيفوارية والليبـرية؛
	27 - يثني على التعاون بين عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ويشجع كلا من بعثتي الأمم المتحدة على الاستمرار في هذا الاتجاه على النحو المأذون به بموجب الفقرة 14 من القرار 2100 (2013)؛ 
	28 - يحيط علما بالنقاط المرجعية العامة التي عرضها الأمين العام في الفقرتين 69 و 70 من تقريره المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2013 (S/2013/377) ويطلب إلى الأمين العام صقل هذه النقاط المرجعية الاستراتيجية عبر عرض أهداف مفصلة وقابلة للتحقيق لقياس التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار الطويل الأجل والإعداد لعملية التخطيط للمرحلة الانتقالية، وكذلك يطلب إليه أن يدرجها في تقريره لمنتصف المدة؛ 
	29 - يطلب إلى الأمين العام أن يطلع المجلس بانتظام على الحالة في كوت ديفوار وعلى تنفيذ ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وأن يقدم إليه تقريرا لمنتصف المدة في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وتقريرا نهائيا في موعد أقصاه 15 أيار/مايو 2014 عن الحالة في الميدان وعن تنفيذ هذا القرار؛ 
	30 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

